
  رســالــةُ 
القذفة الواردة

تأليفُ
دُ بنُ عبدِ النَّبيِّ  يِّدُ الميرزا محمَّ مةُ السَّ ثيَن العلَّ شهيدُ المُحدِّ

ينِ" بُ بـ " جمالِ الدِّ النَّيشابوريُّ الخراسانيُّ الملقَّ

المُستشهدُ ببلدةِ الكاظمَيِن سنة 1232 هـ

اسٍ تحقيقُ : أبو الحسنِ عليُّ بنُ جعفرِ بنِ مكيٍّ آل جسَّ
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سالةِ  معلوماتٌ عن الرِّ

رسالةٌ قصيرةٌ أوردَهَا في رابعِ مجلَّداتِ تسليةِ القلوبِ الحزينةِ ))) .

قِ التَّكليفِ بخبِر الثِّقةِ . موضوعُهَا : في تحقيقِ الخطابِ الإلَيِّ وتحقُّ

ابعةِ من  وقد أوردَهَا معَ بعضِ الاختلافِ وبعضِ الاختصارِ في الفائدةِ الرَّ

خاتمةِ كتابهِ مصادرِ الأنوارِ ))) .  

))) تسليةُ القلوبِ الحزينةِ : ج4 : ص))) ، 3)) .

))) مصادرُ الأنوارِ : ص)54 ـ )55 : الخاتمة : فائدة4 ) تحقيقناَ ونشرنا معَ دارِ أطيافٍ ، القطيفُ ،
 ط) ، 438)هـ (
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ᐒ
سنةَ الأصبِّ  جبِ  الرَّ من  والخميسِ  الأربعاءِ  ليلةِ  في  الواردةُ  القذفةُ 

 09)) هـ .

نةٌ للحُسنِ والتَّكليفُ بفعلِ الأصلحِ [       ] في أنَّ الأحكامُ متضمِّ

ورةِ أنَّ الإنسانَ لا ينفكُّ عن  يَةِ إلى الضَّ ومِـمَّ ثبتَ بالبراهيِن القاطعةِ المؤدِّ

نةٌ  عيَّةَ متضمِّ ، وأنَّ الأحكامَ الشَّ طوارقِ الحدثانِ ولابدَّ من وجهِ الخلاصِ 

فاقتضت  ؛  الواقعيِّ  العقليِّ  الوجهِ الأتمِّ  للنِّظامِ الجمليِّ على  المراعي  للحُسنِ 

لخيِر  المستلزمِ  الأصلحِ  بفعلِ  تكليفَناَ  حمانُِّ  الرَّ والفيضُ  الإلهيَّةُ  الحكمةُ 

. ِ الخيِر ، وتركِ الأفسدِ المستلزمِ لشِّ الشَّ

      
] في نصبِ ميزانِ عدلٍ هوَ العلمُ والعقلُ لتميَّزَ الحقُّ منَ الباطلِ [
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ولَـمَّ كانَ عالَُ النَّاسوتِ مشوبًا بالظَّلامِ ، ومعتركَ مختلفِ الأفهامِ ، وكثيًرا 

ما يقعُ فيهِ الاشتباهُ لاختـلاطِ النَّسـبِ والأوضاعِ ـ من التَّوالفِ والتَّخالفِ ، 

بُّ ـ تعالى شأنُهُ ـ نصبَ ميزانِ عدلٍ وقسطاسٍ  والتَّضادِّ والتَّقابلِ ـ ؛ أرادَ الرَّ

دى ؛ فخَلَقَ نورًا إلهيًّا مستقيمٍ ؛ ليتميَّزَ بهِ الحقُّ والباطلِ ، ويستبيَن الهدى والرَّ

تهِِ حقائقُ الموجوداتِ هوَ بمنزلةِ الميزانِ » العِلْمُ  هُ " علمً " انحصَر في هويَّ  سمَّ

نُوْرٌ وَضِيَاءٌ يَقْذِفُهُ اللهُ في قُلُوْبِ الأوَْليَِاءِ « ))) . 

هُ " عقلًا " ؛  وأوجدَ نورًا غيَر ذلكَ النُّورِ في الظُّهورِ محلاًّ لذلكَ النُّورِ ؛ وسمَّ

وجعلهُ وزانًا » العَقْلُ نُوْرٌ ] فِي القَلبِ [ )))  يُفْرَقَ بهِِ بَيَْ الَحقِّ وَالبَاطلِِ « .      

] طُرُقُ هذا الميزانِ المنصوبِ  [ 

عَ إلى حقيقةِ الإنسانِ مشارعَ لاهوتيَّةً وجبروتيَّةً وملكوتيَّةً ينصبُّ إليهَا  وشََ

ا :  ميازينهُا انصبابًا سحًّ

 . ءِ  للأخلاَّ والتَّحديثُ   ، للأولياءِ  والإلهــامُ   ، للأنبياءِ  الوحيُ   : منها 

.  ِرِ أطوارِ الأطهار       ومنهَا : الأخذُ بالأخبارِ والآثارِ المنبئـةِ عن مكوَّ

 
] حقيقةُ الخبِر  [ 

.   ــبـِــيِّ  الـــنّـَ عـــن  مـــرســـاً  ــةِ : ص65)  ــلـ ــيـ الأصـ الأصـــــــولِ  الــــكــــاشــــانُِّ في  الـــفـــيـــضُ  رواهُ   (((

))) ما بيَن ]   [ وردَ في مصادرِ الحديثِ كشرحِ ابنِ أبِ الحديدِ : ج0): ص40 ، وربيعِ الأبرارِ : 
ج3 : ص)44 : باب العقلِ والفطنةِ ... إلخ وإرشادِ القلوبِ: ج) : ص98) . 
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؛  الوضعِ  باعتبارِ  وجه   : وجهيِن  ذا  رأيناهُ  الخبِر  حقيقةِ  في  لناَ  تأمَّ فإذا 

دقَ ، ولا يفيدُ إلاَّ اليقيَن ؛ لأنَّ الحكيمَ ـ عَظُمَ  وهوَ حينئذٍ لا يحتملُ إلاَّ الصِّ

شأنُهُ ـ وَضَعَ الخبَر لإفادةِ الُمخبِرِ ـ بالفاعلِ ـ صورةَ الواقعِ المخاطبِ ؛ فالخبُر 

 . الثَّلاثةِ  الأزمنـةِ  أحدِ  في  خــارجٌ  لنسبتهِِ  يكـونُ  كلامٌ   : ـ  هذا  على  ـ 

فعلى هذا لا يكونُ الكذبُ خبًرا ، ولا الخبُر كذبًا  . ووجهٌ باعتبارِ الُمخبَرِ عنهُ ؛ 

دقِ والكذبِ .       وهوَ بهذا الاعتبارِ يحتملُ المطابقةَ والَّلامطابقة ؛ المعبرَّ عنهم بالصِّ

دقَ والكذبَ " [ ] تحقيقٌ في قولِ  " إنَّ الخبرَ يحتملُ الصِّ
دقَ والكذبَ " هوَ باعتبارِ المخبَرِ عنهُ  فم اشتهرَ مِن " إنَّ الخبَر يحتملُ الصِّ
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دقَ .  اتِ والوضعِ ؛ فم يحتملُ إلاَّ الصِّ ا باعتبارِ الذَّ الخارجِ عن ذاتِ الخبِر  ، وأمَّ

      فالكذبُ في الحقيقةِ ليسَ من نتائجِ الخبِر ، والخبُر لا يفيدُهُ قالَ أميُر المؤمنيَن 
 : » الكَذِبُ زوالُ المنطقِ عن الوضعِ الإلَيِّ « )))  ؛ وإنَّم هوَ من نتائجِ 
 ، والإيقاعاتِ  العقودِ  كصيَغِ   ( الخبِر  صورةِ  في  الإنشاءِ  هوَ  الَّذي  الكلامِ 
منَ   ( الإصلاحِ  مخرجَ  يخرجُ  الَّذي  والكلامُ   ،  ) ذلكَ  وغيِر   ، عاءِ  الدُّ وجَُلِ 
التَّقيَّةِ ، والتَّوريةِ ، والتَّعميةِ ، والألغازِ  ( ليسَ خبًرا ، ولا يكونُ قصدُ المتكلِّمِ 
فيهِ إخبارًا عن الواقعِ ولا كذبًا ؛ بل هوَ كلامٌ من بابِ الإنشاءِ في صورةِ الخبـرِ ؛ 
زاعِ ؛ فلا يكونُ الأمـرُ بـهِ قبيـحاً ؛  لأجلِ الإصلاحِ أو رفعِ الفسادِ ودفـعِ النّـِ
اتيِّ .  اتِ ؛ ولا لغلبةِ العرضيِّ على الذَّ اتيِّ  عن الذَّ ولا مستلزمًا لسلبِ القبحِ الذَّ

ارعَ ـ جلَّتْ آلاؤُهُ ـ وضعَ الأخبارَ لإفادتَِا  إذا عرفتَ هذا فاعلمْ : إنَّ الشَّ
مَ  عليهِ إخراجَهَا  العلمَ عنِ الواقعِ ، وأوجبَ على الُمخبـِرِ حفظُ وضعِهَا ؛ وحَرَّ
ثقةِ  هَا بشطِ  مؤادَّ قبولَ  بهِ  الُمخْبَرِ  أوجبَ على  ثُمَّ   . الحقيقيِّ  عن موضوعِهَا 
إلى  مُنتَْهٍ  محسوسٍ  واقعٍ  عن  مخبراً  الكلينيُّ  يخُ  الشَّ جاءَ  فإذا  ؛  المخبِرِ 

امعِ .  قِ حكمٍ شعيٍّ على نفسِ السَّ المعصومِ صارَ هذا الأمرُ سبباً لتحقُّ

اهدانِ الَمرضيَّانِ ؛ وأقاما البيِّنةَ على صدقِ دعوى  هُ إذا جاءَ الشَّ      ومثالُ ذلكَ أنَّ
وحكمُ  ؛  عِ  الشَّ حاكمِ  تكليفُ  فكانَ  ؛  عِ  الشَّ حاكمِ  عندَ  عمرو  على   زيدٍ 
البيِّنةِ وتصديقَ  قبولَ  ـ  عندهُ  المقطوعُ  ـ  هِ  الأمريُّ في  حقِّ النَّفسُ  الواقعيُّ  اللهِ 
؛ وهوَ  قِ سببـِهِ  لزيدٍ ؛ لأجلِ  تحقُّ المالِ من عمرٍو وإعطاءَهُ  ؛ وأخذَ  عوى  الدَّ

))) غرَرُ الِحكَمِ : ص8)) : ح)3)6 : حرفُ الكافِ . 
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اهدَينِ أنْ  يشهدا  البيِّنةُ العادلةُ . وكانَ حكمُ اللهِ الواقعيُّ المقطوعُ بهِ في حقِّ الشَّ
بالحقِّ معَ العلمِ بهِ ؛ لقولهِِ تعالى : ژ  ى   ئا    ئا  ئە  ئە  ئو ژ ))) ، 
عي خلافَ حقٍّ ؛  عِي أنْ لا يَدَّ وكانَ حكمُ اللهِ  الواقعيُّ المقطوعُ بهِ في حقِّ الُمدَّ
الإلَهيِّ  الوضعِ  عن  وخرجَا  بزورٍ  اهدَانِ  الشَّ شَهِدَ  فإذا  ؛  هُ  حقَّ إلاَّ  يأخذَ  ولا 
؛  العقابَ  ا  استحقَّ هادةِ  ـ وظلم في  الشَّ اً  بكونِاَ حقَّ العلمُ  ـ وهوَ  هادةِ  الشَّ في 
وأُعطِيَ  عمرو  من  أُخِذَ  الَّذي  المالِ  ذلكَ  وزرُ  عليهِم  ولزمَ  ؛  ذلكَ  لأجلِ 
 . إليهِ  بالنِّسبةِ  الحكمِ  شطِ  قِ  لتحقُّ ؛  فعلِه  على  فيثابُ  الحاكمُ  ا  وأمَّ  ، لزيدٍ 
 ، يعلمونَ  بالحقِّ وهمْ  الأداءَ  ـنَّةِ  والسُّ الكتابِ  حَمَلةِ  اللهُ  على  أوجبَ  فكذلكَ 
فإذا  ؛  إليهِم  ينقلونَهُ  فيم  الحَمَلةِ  بهِ وتصديقَ  الأخذَ  لِيَن  الُمتحمِّ وأوجبَ على 
قَ شطُ التَّكليفِ في  حقِّ الُمحتمِلِ وأُثيبَ على  روى الثِّقةُ روايةً عن معصومٍ تحقَّ
اوي كاذباً رَجَعَ القُبْحُ والعقابُ  إليهِ ؛  فعلِهِ ، وعُوقِبَ على تركِهِ . فلو كانَ الرَّ
اهدانِ  الشَّ ذلكَ  نظيُر  ؛  الإلَهيِّ  والوضعِ  بَّانِّ  الرَّ القانونِ  عن  الخبَر  لإخراجِهِ 

عِ .  ورِ عندَ حاكمِ الشَّ في شهادةِ الزُّ
مسُ مضيئةٌ " من حيثُ الُمخَبَرِ فقولُنَا : " الواحدُ نصفُ الاثنيِ " ، و " الشَّ

دقَ والكذبَ  مثل سـائرِ عنهُ ـ معَ قطعِ النَّظرِ عن الأمورِ الخارجيَّةِ ـ يحتملُ الصَّ

الأخبـارِ ، وكذلكَ  ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ  پ  پ  ڀ 

دقَ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ ))) ، ومن حيثُ نفـسِ الَخـبَرِ ووضعِهِ لا يحتملُ إلاَّ الصِّ

خرفِ : الآيةُ 86  . ))) سورةُ الزُّ

))) سورةُ التَّوحيدِ : الآياتُ ) ، ) ، 3 .  
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هادةَ المقبولةَ  هاداتِ  . وبهذا الاعتبارِ جَعَلَ اللهُ الشَّ مثل سائرِ الأخبارِ وجيعِ الشَّ

قِ التَّكليفِ الإلَهيِّ . عيِّ ، وكذلكَ الأخبارَ سبباً لتحقُّ قِ الحكمِ الشَّ سبباً لتحقُّ

ثُمَّ انحصارُ التَّوقيفِ في هذِهِ الأخبارِ الموجودةِ من طُرُقِ أصحابِ العصمةِ

اللهِ  لأحكامِ  نة  مُتضمِّ والظَّواهرِ  النُّصوصِ  باعتبارِ  كونِاَ  برهانٌ  على   
ةِ الواقعيَّةِ في هذِهِ  الأزمنةِ بالنِّسبةِ إلى هؤلاءِ الُمكلَّفِيَن ؛ وإلاَّ لزمَ النَّفسِ الأمريَّ

رفعُ التَّكليفِ أو التَّكليفُ بدونِ التَّوقيفِ .

قِ التَّكليفِ [ ] في الأمورِ الَّتي تمنعُ جعل ظنِّ المجتهدِ سبباً لتحقُّ

فإنْ قلتَ : ما المانعُ من أن يجعلَ اللهُ ظنَّ الُمجتهِدِ الحاصلِ منَ الأماراتِ  
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دِيهِ ؛ فيقعُ هِ وحقِّ مُقلِّ قِ التَّكليفِ الفعليِّ في حقِّ المعهودةِ أو مُطلقاً ؛ سبباً لتحقُّ
ةُ  ؛ حيثُ قالَ : قِ الأحكامِ ؛ وعلى هذا بنى العلامَّ هذا الظَّنُّ ؛ سبباً لتحقُّ

» ظنيَّةُ الطَّريقِ لا تنافي عِلميَّةَ الحكمِ « .

قلنَا : المانع ههناَ أمورٌ كثيرةٌ باعتبارِِ الفروقِ الموجودةِ :
قِ الحكمِ لا من  لُ ))) : إنَّ شهادةَ العدلَيِن وخبـرَ الثِّقـةِ العيِن ؛ سببانِ لتحقُّ الأوَّ
اتِ ؛ حتَّى لو لَـم يحصلِ الظَّنُّ للحاكمِ  حيثُ حصولِ الظَّنِّ ؛ بل مِن حيثُ  الذَّ
لِ أو يكونانِ ذاهلَيِن عن الظَّنِّ ؛ بل لو يحصلُ  الظَّنُّ بالعكسِ ؛ بل  أو الُمتحمِّ
تلكَ  قبولُ  إلاَّ  لهُ  جازَ  لَمَا  ؛  اهدَينِ  الشَّ منَ  أقوى  شاهدٍ  من  الظَّنُّ  حَصَلَ  لو 
هادةِ وإجراؤُهَا وعدم الاعتناءِ إلى هذِهِ الظُّنونِ أصلًا ؛ ] فثَبَتَ أنَّ المناطَ   الشَّ
وايةِ ليسَ حصولُ الظَّنِّ أصلًا [ )))  ؛ ومناطُ الأحكامِ  هادةِ والرِّ في قبـولِ الشَّ
هُ ؛ فلو لَـمْ  يحصلْ لهُ الظَّنُّ من نصِّ الكتابِ  ةِ في نظرِ الُمجتهِدِ هوَ ظنّـُ الاجتهاديَّ
ةِ المقطوعةِ أو غيِرهِا منَ الأماراتِ العقليَّةِ ؛ لَـمْ يجزْ لهُ الحكمُ ؛ لعدمِ  نّـَ أو السُّ

هِ حينئذٍ  )3) .  صـدقِ قـولهِِ : " هذا ما أدَّى إليهِ ظَنِّي " في حقِّ

في  الاختلافاتُ  وإنَّم  ؛  مختلفةٍ  غيُر  مُعيَّنةٌ  الإلَهيَّةَ  الأحكامَ  إنَّ   : الثَّانِ 
قَ سببٌ وترتَّبَ عليهِ موضوعٌ  الموضوعاتِ بسببِ اختلافِ  أسبابـِهَا ؛ فكُلَّمَ تحقَّ

))) أوردَ هذِهِ الفروقَ المصنِّفُ في مصادرِ الأنوارِ : ص548 : الخاتمة : فائدة4 وجعلَ هذا الثَّانِ . 
لُ فقالَ : )) إنَّ القولَ بذلكَ يستلزمُ التَّصويبَ وعدمَ تخطئةِ مجتهدٍ فيما أفتى بهِ وقد حَصَلَ  ا الأوَّ أمَّ
ئَةِ  (( . هِ ؛ وهذا خافُ ضرورةِ الإماميَّةِ وسائرِ المخُطِّ قُ سببِ الحكمِ في حقِّ لهُ  الظَّنُّ الَّذي هوَ تحقُّ

))) ما بيَنَ ]   [ أثبتناهُ عن مصادرِ الأنوارِ وبهِ يتمُّ المعنى وسقط من )ت( .   

غرى  تبطلُ القضيَّةُ وتفسدُ النَّتيجةُ (( . تُهُ في مصادرِ الأنوارِ : )) وببطانِ الصُّ )3) تتمَّ



 ))                                                                                                                               رسالة القذفة الواردة

الُمصليِّ في عددِ  دَ  تردَّ إذا  مثلًا  ؛  دَخَلَ تحتَ حكمٍ معلومٍ مقطوعٍ غيِر مختلفٍ 
كُّ سبباً  دُ والشَّ دُّ دِهِ بيَن الثَّلاثِِ والأربعِ صارَ هذا الترَّ كعاتِ وبقيَ على تردُّ الرَّ
قِ موضوعٍ دَخَلَ تحتَ حكمِ البناءِ على الأكثرِ ؛ وهذا الحكمُ لَـم يختلفْ  لتحقُّ
قِ موضوعٍ  دِهِ وحَصَلَ لهُ الظَّنُّ  صارَ سببًا لتحقُّ حَ أحدَ طرفَي تردُّ أبدًا . وإذا رجَّ
نةٌَ في  مُتيقَّ . فالأحكامُ مُستوعبةٌ للموضوعاتِ  آخرَ تحتَ حكمٍ مقطوعٍ آخرَ 
الحقيقةِ كلَّم اختلفَ موضوعٌ خَرَجَ باختلافهِِ عن حكمٍ ودَخَلَ تحتَ حكمٍ آخرَ ، 
والأحكامِ بحالِهاَ لن تختلف ، فلا يستلزمُ لاختلافِ الموضوعاتِ التَّعبُّدَ بم لا أمنَ 
فيهِ منَ الخطأِ والاختلافِ ؛ لأنَّ مناطَ العملِ هوَ الأحكامُ  المعلومةُ المستوعبةُ 

على الموضوعاتِ المعلولةِ . 

ا في صورةِ تجويزِ الاجتهادِ تقعُ الأحكامُ تحتَ ظنِّ الُمجتهِدِ ؛ وتكونُ  وأمَّ

مدخـولةً للظَّنِّ وتختلـفُ باختـلافهِِ ؛ لكونِ الظَّنِّ مناطًا للعملِ هناكَ ؛ لأنَّ 

الاجتهادَ تحصيلُ ظنٍّ بحكمٍ شعيٍّ ؛ فيستلزمُ التَّعبُّدَ بم لا أَمْنَ فيهِ منَ  الخطأِ 
والاختلافِ ؛ وهوَ قبيحٌ عقلًا لا يجوزُ على اللهِ الَّذي لا يجوزُ عليهِ ارتكابُ أقلِّ

القبيحَيِن  من بابِ العجزِ والقصورِ للعاجزِ ))) . 

هادةِ بالحقِّ  اهدَينِ والُمخبـِرَ الثِّقَة العَيَن مأمورونَ بأداءِ الشَّ الثَّالثُ : إنَّ الشَّ

بُوا ؛ ورَجَعَ فسادُ وا لأثمُِوا وعُذِّ وهمْ  يعلمونَ بحسبِ الوضعِ الإلهيِّ ، ولو غيرَّ

تُهُ في مصادرِ الأنوارِ : )) والفرقُ بيَن ظنِّ الُمجتهِدِ في الحكمِ الاجتهاديِّ وظنِّ  الُمصلِّ في  ))) تتمَّ
لِ هوَ نفسُ الحكمِ الإلَيِّ ، ومُتعَلِّقَ الظَّنِّ  في الثَّان هوَ موضوعُ  ابعةِ أنَّ مُتعلِّقَ الظَّنِّ في الأوَّ كعةِ الرَّ الرَّ

بِّ ؛ ونفسُ الموضوعِ فِعْلُ  العبدِ (( . الحكمِ ، ومناطُ العملِ هوَ نفسُ الحكمِ فِعْلُ الرَّ
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ما يترتَّبُ على ظلمِهِم إليهِم . والُمجتهِدُ يُخبِرُ عن ظنِّهِ لا عن علمِهِ ؛ فهُوَ معَ فرضِ 

هادةِ والخبِر))) .       صدقِهِ محتملٌ الخلافِ بدونِ الشَّ

يانِ عن محسوسٍ لا يختلطُ عندها بغيِره ،  اهدَ والُمخبـِرَ يُؤدِّ ابعُ : إنَّ الشَّ الرَّ

والُمجتهد ينبئُ عن  إدراكِهِ النَّاقصِ ] الَّذي ليسَ بمحسوسٍ ولا بمعقولٍ [ ))) ،

وكثيراً ما يقعُ الاشتباهُ بيَن الظَّنِّ الحاصلِ  منَ الأمارةِ والظَّنِّ الُمبتدئِ والجهلِ 

قُ بيَن هذِهِ الثَّلاثةِ . بِ ؛ بل لا يُكَادُ يُفرَّ الُمركَّ

وابِ ،  اهدَ والُمخبـِرَ يأثَمنِ بالاتِّفاقِ عندَ الخطأِ الُمقابلِ للصَّ      الخامسُ : إنَّ الشَّ

زيهِ معذورٌ ـ على المشهورِ ـ ؛ وهذا فارقٌ على مذهبهِِم . والُمجتهِدُ عندَ مُجوِّ

ادسُ : إنَّ جَعْلَ شهادةِ العدلَيِن وخبـِرِ الثِّقةِ العيِن ؛ سبباً لتعلُّقِ الحكمِ  السَّ

ورةِ ، وجعلَ ظنِّ الُمجتهِدِ أسباباً للحكمِ  غيُر مقطوعٍ ؛ المقطوعِ مقطوعٌ بالضَّ

تهِِم هوَ الإجاعُ ـ كم ذكرَهُ صاحبُ   ليلِ ووجودِ الخلافِ ؛ إذ أقوى أدلَّ لعدمِ الدَّ

قُهُ ـ سيَّم في هذِهِ المسألةِ قْ حجيَّتُهُ وإمكانُهُ وتحقُّ المعالـِمِ )3) وغيِرهِ ـ ؛ ولَ يتحقَّ

دقِ غيُر محتملَيَن (( . ما بحسبِ الوضعِ عِلميَّانِ ، وعلى فرضِ الصِّ تُهُ في المصادرِ : )) فإنَُّ ))) تتمَّ

))) ما بيَن ]   [ أثبتناهُ عن مصادرِ الأنوارِ . 

ينِ : ص75) المطلبُ 5 : )) إنَّ المدارَ في الحجيَّةِ  يخِ حسنٍ في معالِِ الدِّ هُ أرادَ قولَ الشَّ )3) يبدو أنَّ
على العلمِ بدخولِ المعصومِ في جلة القائليَن من غيِر حاجةٍ إلى اشــراطِ اتِّفاقِ جَيعِ المجُتهِدِينَ  
قِ في المعتبِر وذكرَ أنَّهُ في  أو أكثرِهِم لا سيَّما معروفَي الأصلِ والنَّسبِ (( ثم استشهدَ بقولِ المحُقِّ
غايةِ الجودةِ ، ثُمَّ قالَ : )) والعجبُ من غفلةِ جعٍ من الأصحابِ عن هذا الأصلِ وتساهلِهِم في 
دِ اتِّفاقِ  ـ حتَّى جعلوهُ مجــرَّ   ـ كما حكاهُ  دعــوى الإجْــاعِ عندَ احتجاجِهِم بهِ للمسائلِ الفقهيَّةِ 
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وفي هذِهِ الأعصارِ ـ ))) .        

والأخذِ  الحاكمِ  عندَ  وجودُهُا  قُ  يتحقَّ دانِ  متعدِّ اهدَينِ  الشَّ إنَّ   : ابعُ  السَّ

دَ فيهِ ؛ فإنْ كانَ إخبارُهُ عن ظنِّهِ من بابِ  بشهادتـِهِم ، والُمجتهِدُ واحدٌ لا تعدُّ

عياً في ظنِّهِ ، وإن كانَ  دُ ؛ لكونهِِ مُدَّ دُ ؛ بل ولا التَّفرُّ ق التَّعدُّ هادةِ ؛ فلم يتحقَّ الشَّ

من بابِ الإخبار ؛ فيُشترطُ فيهِ الانتهاءُ إلى محسوسٍ ؛ والظَّنُّ ليسَ كذلكَ .

اكرِينَ ، والحمدُ للهِ ربِّ العالميَن .  فخذْ وكنْ منَ الشَّ

***********

 

] تاريخُ فراغِ التَّحقيقِ [

الجماعةِ من الأصحابِ ؛ فعدلوا بهِ عن معناهُ الَّذي جرى عليهِ الاصطاحُ من غيِر قرينةٍ جليَّةٍ ، 
ــاعِ عــادةً على حصولِ  ولا دليل على الحجيَّـةِ معتدٍّ بهِ (( ، وقـالَ أيضاً فيـهِ : )) الحقُّ امتناعُ الاطِّ
الإجاعِ في زماننِاَ هذا وما ضاهاهُ من غيِر جهةِ النَّقلِ إذ لا سبيلَ إلى العلمِ بقولِ الإمامِ ؛ كيفَ وهوَ 
موقوفٌ على وجودِ المجُتَهِدِينَ الَمجهوليَِن ليدخلَ في جلتهِِم ويكونُ قولُمُ مستوراً بيَن أقوالِمِ ! ، 
ــيــخِِ  عــى في كـــامِ الأصـــحـــابِ مِـــــماَّ يــقــربُ مــن عـــرِ الــشَّ ــماَّ يُــقــطــعُ بــانــتــفــائِــهِ . فــكــلُّ إجْــــاعٍ يُــدَّ هـــذا مـــِ
ــا هـــذا ، ولــيــسَ مــســتــنــداً إلى نــقــلِ مــتــواتــرٍ أو آحــــادٍ حــيــثُ يــعــتــبُر أو مـــعَ الــقــرائــنِ المــفــيــدةِ  ــنَ إلى زمــانِ
ابقُ على ما ذكرناهُ  مانُ السَّ ا الزَّ هرةِ . وأمَّ هيدُ  من الشُّ للعلمِ ؛ فابدَّ من أن يرادَ منهُ ما ذكرهُ الشَّ
ةِ  وإمكانُ العلمِ بأقوالِم ؛ فيمكن فيهِ حصولُ الإجاعِ والعلمُ  المقاربُ لعر ظهورِ الأئمَّ

بهِ بطريقِ التَّتبُّعِ (( .     

غرى  تبطلُ القضيَّةُ وتفسدُ النَّتيجةُ (( . تُهُ في مصادرِ الأنوارِ : )) وببطانِ الصُّ ))) تتمَّ
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ا ومـقـابلةً  بتِ وكان الفراغُ من تحقيقِهَا ـ صفًّ هَا ليلةَ السَّ       كانَ البدءُ بصِفِّ

آخـرِ  ـ  بتِ  السَّ ـ  اليـومِ  نفـسِ  ظهـرَ  ـ  وتصحيـحـاً  وتَميـشـاً  وإخـراجـاً 

جـادى الأولى سنـة ألفٍ وأربعِ مئةٍ وتسعٍ وثلاثيِن ) 30 / 5 / 439)( من 

ةِ بيدِ أبي الحسنِ عليِّ بنِ  ةِ على مهاجرِهَا وآلهِِ صلواتُ ربِّ البريَّ الهجرةِ النَّبويَّ

اسِ الُخويلديِّ مولدًا ومنشأً ؛ الإماميِّ الأخباريِّ انتمءً  .  جعفرِ بنِ مكّيٍّ آلِ جسَّ



ᐥ
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